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  السفتجة الإلكترونیة بدیلة للسفتجة التقلیدیة

  مرشیشي عقیلة
 "  أ "أستاذة مساعدة 

  كلیة الحقوق بودواو، حامعة اِمحمد بوقرة، بومرداس
  

  :ـــةمقدمــــ
یعیش العالم الیوم ثورة معلوماتیة مسّت مختلف المیادین، وكان المیدان      

جارة الالكترونیة التي تعتمد التجاري الأكثر تأثرا بها، حیث عرف ظهور الت
وفاء إلكترونیة، ومن ضمن هذه الوسائل الأوراق التجاریة الإلكترونیة التي  وسائل

تعرف على أنها محررات معالجة إلكترونیا بصورة كلیة أو جزئیة تمثل حقا 
موضوعه مبلغ من النقود، وقابلة للتداول بالطرق التجاریة ومستحقة الدفع لدى 

  .د أجل قصیر وتقوم مقام النقود في الوفاءالإطلاع أو بع
والأوراق التجاریة بهذا المعنى نوعان؛ الأواق التجاریة الإلكترونیة الورقیة      

وهي تلك التي تصدر منذ البدایة بصورة تقلیدیة على محرر ورقي ثم یتم 
معالجة إلكترونیا (معالجتها إلكترونیا ونقل مضمونها على دعامة إلكترونیة 

، وأما النوع الثاني فیتمثل في الأوراق التجاریة الإلكترونیة )رة جزئیةبصو 
الممغنطة، وهي التي یختفي فیها دور الورق تماما وتتم بشكل كلي من خلال 
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معالجة (وسائط إلكترونیة، فتصدر منذ البدایة على دعامة إلكترونیة ممغنطة، 
  . 1من خلال وسائط إلكترونیةوإذا تم تداولها فیكون أیضا ) إلكترونیا بصورة كلیة

وقد تناول المشرع الجزائري الأوراق التجاریة التقلیدیة، غیر أنه لم یتناول    
الأوراق التجاریة الإلكترونیة بصورة صریحة فاكتفى بالنص على إمكانیة وفاء كل 

 - على التوالي -  502، و 414من السفتجة والشیك إلكترونیا في في المادتین 
-05القانون رقم التجاري، وذلك في تعدیله للقانون التجاي بموجب من التقنین 

، غیر أننا نقتصر البحث في موضوع السفتجة 20052فیفري  06المؤرخ في 02
  :الإلكترونیة على ضوء الإشكالیة التالیة

أمام غیاب النصوص القانونیة التي تنظم أحكام السفتجة الإلكترونیة، هل  
الإجابة   ام التي تخضع لها السفتجة التقلیدیة؟یمكن إخضاعها لذات الأحك

  .على هذه الإشكالیة تكون في مطلبین على النحو التالي
   مفهوم السفتجة الإلكترونیة: المطلب الأول

الفرع (نتناول في هذا المطلب تعریف السفتجة الإلكترونیة وتحدید أنواعها     
  ).الفرع الثالث(ئصها ، وأخیرا خصا)الفرع الثاني(، وكذا نشأتها )الأول

  
  

                                           
وائل أنور بندق و مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة،  -1

  .343، ص 2007دار الفكر العربي، القاهرة، 
 المؤرخ في 11، جریدة رسمیة العدد 2005فیفري  06في ةالمؤرخ 02- 05القانون رقم  -  2

  .2005فیفیري  09
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  . تعریف السفتجة الإلكترونیة وتحدید أنواعها: الفرع الأول
    .تعریف السفتجة الإلكترونیة: أولا

لا یختلف تعریف السفتجة الإلكترونیة عــــن مثیلتها التقلیدیة، إذ تعرَف هذه       
بمقتضاها  ورقة تجاریة محررة وفقا للشكل القانوني، یأمر" الأخیرة على أنها 

شخص یسمى الساحب شخصا آخر یسمى المسحوب علیه بأن یدفع لشخص 
ثالث یسمى المستفید، أو لأي شخص یعینه هذا الأخیر، مبلغا معینا في وقت 

محرر " ، وتعرف السفتجة الإلكترونیة على أنها 1"محدد أو بمجرد الإطلاع 
ة، یتضمن أمرا من شكلي ثلاثي الأطراف معالج إلكترونیا بصورة كلیة أو جزئی

شخص یسمى الساحب إلى شخص آخر یسمى المسحوب علیه بأن یدفع مبلغا 
 . 2"من النقود لشخص ثالث المستفید لدى الإطلاع أو في تاریخ معین 

  :من هذین التعریفین نستخلص ما یلي
ا ورقة تجاریة، ملكترونیة والسفتجة التقلیدیة في كونهتتفق السفتجة الإ -

دفع مبلغ من النقود من الساحب إلى المسحوب علیه  یتضمنوهي محرر شكلي  
لصالح المستفید، وهذا یعني أن السفتجة الإلكترونیة كالتقلیدیة ثلاثیة الأطراف، 

 .وموضوعها هو دفع مبلغ من النقود

                                           
راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري،  -  1

  . 4، ص 1994الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات، الجامعیة، الجزائر، 
  .345وائل أنور بندق و مصطفى كمال طه،المرجع السابق، ص  -  2
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 –تختلف السفتجة الإلكترونیة عن السفتجة التقلیدیة في كون الأولى  -
یتم تحریرها على سند إلكتروني في  -نطةوبالأخص السفتجة الإلكترونیة الممغ

 .حین أن الثانیة یتم إفراغها على ورقة عادیة

  :تنقسم السفتجة الإلكترونیة إلى نوعین :أنواع السفتجة الإلكترونیة: ثانیا
وهي سفتجة تصدر منذ البدایة على شكل ورقة : سفتجة إلكترونیة ورقیة -1

ترونیا، فقد نص المشرع الجزائري في كالسفتجة العادیة، غیر أنه یتم معالجتها إلك
یمكن أن یتم هذا : " من التقنین التجاري على أنه 414الفقرة الثالثة من المادة 

التقدیم أیضا بأیة وسیلة تبادل إلكترونیة محددة في التشریع والتنظیم المعمول 
، وتتم المعالجة الإلكترونیة عند تقدیمها لدى البنك لتحصیل قیمتها أو ."بهما

تظهیرها لأي طرف آخر، و ذلك بعد قیام البنك بنقل البیانات على الشریط 
الممغنط عن طریق المسح الضوئي، بحیث یتم تداول هذا الشریط الذي یتضمن 

فهذا النوع من السفاتج الإلكترونیة یصدر في شكل نموذج . 1بیانات السفتجة
طلاع علیه مطبوع، ویشترط أن تتم طباعته بطریقة تسمح باستعماله والإ

 .2بالحاسب الآلي

                                           
، مجلة تكریت للعلوم الإداریة "ة التجاریة الإلكترونیةالحوال" مدحت صالح الغریب،  -  1

  .79، ص 2010، 17، عدد 6والإقتصادیة، كلیة الإدارة والأقتصاد، المجلد 
، الطبعة الثانیة، )دراسة تحلیلیة مقارنة(ناهد فتحي الحمودي، الأوراق التجاریة الإلكترونیة  - 2

  .215، ص 2010والتوزیع، عمان، دار الثقافة للنشر 
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یعود الفضل في استعمال هذا النوع من السفاتج الإلكترونیة إلى التجربة      
الفرنسیة، حیث ابتكرت البنوك فیها هذا الشكل من السفاتج والذي یسعى حاملها 
إلى تحصیل قیمتها بواسطة البنك، لذلك تسمى أیضا السفتجة المقرونة بكشف، 

صدار سفتجة تقلیدیة ثم تنتهي إثر معالجة بیاناتها إلكترونیا فالعملیة تبدأ بإ
بمطالبة بنك المسحوب علیه بالوفاء وقبول المسحوب علیه الوفاء بناء على 
الكشف الذي یرسله إلى البنك وقیام البنك بالوفاء وإرسال إشعار خصم في النهایة 

  .1إلى المسحوب علیه
تصدر منذ البدایة على دعامة هي تلك التي  :سفتجة إلكترونیة ممغنطة - 2

ممغنطة، فلا یمكن الإطلاع علیها ومعاملتها عن طریق الحاسب الآلي فقط دون 
أن یوفر إمكانیة الإطلاع علیها مباشرة، كما یمتاز هذا الشكل من السفاتج 
بالبساطة لعدم تحریره على ورق، كما هو حال السفتجة التقلیدیة، وذلك من شأنه 

د والتكالیف الباهضة عند إعادة نقل بیانات السفتجة التقلیدیة توفیر الوقت والجه
 .2المحررة للبنك الذي یتولى بدوره تسجیلها على شریط ممغنط

 .3تتضمن هذه السفتجة كافة البیانات الإلزامیة والتي من ضمنها التوقیع 

  خصائص السفتجة الإلكترونیة: الفرع الثاني

                                           
إلكترونیا، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  وفاء بالأوراق التجاریة المعالجةهاني دویدار، ال -  1

  .14، ص 2003القاهرة، 
  .116، المرجع السابق، ص ناهد فتحي الحمودي -  2
  .80المرجع السابق، ص  مدحت صالح الغریب، -  3
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ن الخصائص تمیزها عن السفتجة التقلیدیة تنفرد السفتجة الإلكترونیة بجملة م
  :تتمثل فیما یلي

یعود الفضل في ظهور السفتجة : الخاصیة العملیة للسفتجة الإلكترونیة - 1
الإلكترونیة إلى العمل المصرفي، لذلك فالقواعد التي تخضع لها هي قواعد 

للفقه دورا في إرسائها، كما أن الوسائل   مصرفیة محضة لم یكن للمشرع ولا
 .للازمة للعمل بها هي من نتاج العمل المصرفيا

تعني هذه الخاصیة أن الأخذ  :الخاصیة الإختیاریة للسفتجة الإلكترونیة - 2
بالسفتجة الإلكترونیة ورقیة كانت أو ممغنطة یقوم على الإختیار المطلق 
لطرفیها، إذ هو یستلزم موافقة كل من الساحب والمسحوب علیه أي الدائن 

. على الطرف الآخر الأخذ بهذا النظامها، ولكل طرف اقتراح والمدین لتطبیق
وعادة ما یقتصر الاستخدام الإختیاري لهذه السفاتج على المشاریع الكبرى دون 

 .الأفراد العادیین
تخضع السفتجة الالكترونیة  :التداول الخاص للسفتجة الإلكترونیة - 3

ك دون الأفراد بنوعیها لنظام خاص للتداول، وهو مقتصرا فقط على البنو 
العادیین، فتداول هذه السفتجة لا یتم بنفس الطریقة التي تتداول بها السفتجة 
التقلیدیة، إذ لا یمكن تداولها بالتداول المباشر دون المرور على الحاسب الآلي 

 .للمقاصة
یتمیز نظام السفتجة الالكترونیة  :عمومیة تطبیق السفتجة الإلكترونیة - 4

هي لیست حكرا فقط على البنوك التي  تملك  الوسائل بأنه ذو تطبیق عام، ف
، بل هي  متاحة لكل البنوك حتى ولو لم یكن لها )الحاسب الآلي(الالكترونیة 
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فالبنوك التي لا تملك وسائل إلكترونیة بإمكانها التعامل بالسفتجة . هذه الوسائل
ستخدام الأمثل ذلك أن الاِ . الإلكترونیة عن طریق البنوك التي تملك هذه الوسائل

 . لهذه السفتجة یستلزم استعمال وسائل إلكترونیة واشتراك عدد كبیر من البنوك
نظام السفتجة  :الطابع الوطني والإقلیمي لنظام السفتجة الإلكترونیة - 5

الإلكترونیة كما هو علیه حالیا یتسم بالطابع الوطني والإقلیمي، ففي فرنسا مثلا 
رونیة على نظام الحاسب الآلي لبنك فرنسا الموجود یعتمد التعامل بالسفتجة الالكت

في باریس، وهو الحال أیضا في مصر حیث یعتمد التعامل بالسفتجة الالكترونیة 
ولأجل التقلیل من عیوب مركزیة . على نظام الحاسب الآلي الموجود في القاهرة

ئیسیة هذا النظام هناك من یقترح تزوید البنوك المحلیة في المدن الفرنسیة الر 
بالحاسب الآلي قصد التمكن من إجراء المقاصة بها، والتي تعمل بشروط مماثلة 

 .1لتلك التي یُعمل بها في باریس

  نشأة السفتجة الإلكترونیة: الفرع الثالث
تعود بدایة ظهور السفتجة الإلكترونیة إلى التجربة الفرنسیة نتیجة جهود     

المالیة والإداریة الناتجة عن  اللجان التي اضطلعت بمحاولة حل المشاكل
استعمالات السفتجة، خاصة عندما  تعلق الأمر بتدخل البنوك كطرف في هذه 
المعاملة رغبة في الاستفادة من التكنولوجیا والوسائل الالكترونیة التي أوجدتها، 

                                           
 –الكمبیالة الالكترونیة (كترونیة محمد بهجت عبد االله أمین قاید، الأوراق التجاریة الإل  - 1

  .28، ص 2001نهضة العربیة، القاهرة، ، الطبعة الأولى، دار ال)السند لأمر الالكتروني
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ویتضح من هذا . 1وذلك في وجود الحاسب الآلي للمقاصة بالبنك المركزي بفرنسا
فتجة الإلكترونیة هو نتاج العمل المصرفي ولیس التشریعي، وكانت أن ظهور الس

، وهو تاریخ الشروع في معالجة السفاتج 19732جویلیة  2بدایة العمل بها في 
 . التقلیدیة إلكترونیا، ومنه انتقلت للتعامل بالسند لأمر الاِلكتروني

مدى خضوع السفتجة الإلكترونیة لأحكام قانون  :المطلب الثاني
  صرف ال

أمام غیاب النصوص القانونیة المنظمة للأوراق التجاریة الإلكترونیة عموما     
وللسفتجة الإلكترونیة خصوصا فإنه لزاما العودة للقانون المنظم للأوراق التجاریة 
التقلیدیة، أو كما یسمى قانون الصرف، لذلك یثار التساؤل حول مدى خضوع 

  .م هذا القانون؟السفتجة الإلكترونیة بنوعیها لأحكا
  .إنشاء السفتجة الإلكترونیة: الفرع الأول

یرتكز إنشاء السفتجة الإلكترونیة على نفس الشروط اللازم توافرها في إنشاء     
، هذه الشروط هي شروط 3السفتجة التقلیدیة والتي یتطلبها قانون الصرف

  .موضوعیة وأخرى شكلیة

                                           
  .345 وائل أنور بندق و مصطفى كمال طه،المرجع السابق، ص - 1

2- JEANTIN Michel et  LE CANNU Paul, Droit commercial 
(Instruments de paiement et de crédit, Entreprises en difficulté), 6éme 
édition, DALLOZ, France, 2003, p 279.. 
3 - JEANTIN Michel et  LE CANNU Paul, ibid, p 280. 
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ة الموقع على السفتجة في إنشاء تتمثل الشروط الموضوعیة في تحقق إراد    
الالتزام الصرفي، أي الالتزام بالسفتجة، وأن تكون هذه الإرادة خالیة من عیوب 
الرضا المتمثلة في الإكراه، الغلط والتدلیس، كما یشترط أن یصدر هذا الالتزام 

  .عن ذي أهلیة، وأن یتحقق له سبب ومحل مشروعین
مـــن التقنین التجاري  390قد نصت علیها المادة وأما عــــــن الشروط الشكلیة ف    

  :تشتمل السفتجة على البیانات التالیة: " الجزائري بقولها
 في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحریره،" سفتجة " تسمیة  - 1
 أمر غیر معلق على قید أو شرط بدفع مبلغ معین، - 2
 ،)المسحوب علیه(اسم من یجب علیه الدفع  - 3
 تحقاق،تاریخ الاس - 4
 المكان الذي یجب فیه الدفع، - 5
 اسم من یجب الدفع له أو لأمره، - 6
 بیان تاریخ إنشاء السفتجة ومكانه، - 7
 ).الساحب(توقیع من أصدر السفتجة  - 8

إذا خلا السند من أحد البیانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا یعتد به كسفتجة     
  .في الأحوال المعینة في الفقرات الآتیة

فتجة الخالیة من بیان تاریخ الاستحقاق، تكون مستحقة الآداء لدى إن الس   
  .الإطلاع علیها

وإذا لم یذكر فیها مكان خاص للدفع فإن المكان المبین بجانب اسم المسحوب    
  .علیه یعد مكانا للدفع وفي الوقت نفسه مكان موطن المسحوب علیه
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أة في المكان المبین بجانب وإذا لم یذكر فیها مكان إنشائها تعتبر كأنها منش  
  ."اسم الساحب

إلى جانب هذه البیانات الإلزامیة تحتوي السفتجة الإلكترونیة على بیانین هما    
  :اختیاریین في السفتجة التقلیدیة یتمثلان في

  ).الاعفاء عن عمل احتجاج(شرط الرجوع بلا مصاریف  -
  .والبیان الثاني یتعلق بمحل الوفاء -
عة الخاصة للسفتجة الإلكترونیة فلا یمكن كتابتها بالید بل بوسیلة ونظرا للطبی  

آلیة تسهل معها المعالجة الإلكترونیة كالحاسب الآلي، ویكون ذلك وفقا لنموذج 
  . 1مطبوع، حیث هناك أماكن مخصصة لوضع البیانات لابد من مراعاتها

حوب علیه والفرع كما تحتوي السفتجة الالكترونیة على بیانات تتعلق ببنك المس  
  .الذي یتسلم منه الوفاء، وكذا رقم الحساب الخاص بالمسحوب علیه

یتضح مما سبق أنه لا یوجد اختلاف كبیر في إنشاء السفتجة الالكترونیة عن    
مثیلتها التقلیدیة، فهل هذا یعني أنها تخضع لنفس العملیات التي تخضع لها 

  . ، التظهیر، الضمان الاحتیاطي، والوفاء؟السفتجة التقلیدیة، والمتمثلة في القبول
  صرفیةللعملیات الخضوع السفتجة الإلكترونیة : الفرع الثاني

متكامل لفكرة الأوراق التجاریة الإلكترونیة، وبصفة أمام غیاب تنظیم قانوني     
خاصة السفتجة الإلكترونیة، لابد من الرجوع إلى أحكام الأوراق التجاریة 

                                           
  .121 ناهد فتحي الحمودي، المرجع السابق، ص -  1



 السفتجة

210 
 المجلة النقدیة

فالمشرع الجزائري قد اكتفى بالإشارة إلى تسمى قانون الصرف،  التقلیدیة، والتي
 .1إمكانیة وفاء كل من السفتجة والشیك إلكترونیا

أنه إذا كان بإمكان خضوع السفتجة الإلكترونیة  2في هذا الشأن یرى البعض
الورقیة لأحكام قانون الصرف، فإن ذلك غیر ممكن بالنسبة للسفتجة الإلكترونیة 

  .الممغنطة
ذلك أن السفتجة الورقیة تفرع في دعامة ورقیة یتصور معها خضوعها     

لأحكام قانون الصرف، في حین أن السفتجة الإلكترونیة الممغنطة تفرغ في 
لذلك فهي لا تخضع للتظهیر  دعامة ممغنطة، فلا تحرر في سند مادي ملموس،

الناقل الملكیة، ولا ینطبق علیها الضمان الإحتیاطي بالمعنى الصرفي للكلمة، كما 
  : لا تخضع للقبول من قبل المسحوب علیه، كما یلي توضیحه في النقاط التالیة

تعهد المسحوب علیه تنفیذ طلب الساحب في " قبول السفتجة هو  :3القبول/ أولا
ند إلى الحامل عند الاستحقاق، ویتم هذا التعهد بكتابة ما یفید القبول دفع قیمة الس

، بهذا التوقیع یصبح المسحوب علیه ملتزما قبل "یعقبه توقیع المسحوب علیه
من التقنین التجاري الجزائري  407الحامل التزاما صرفیا، حیث تقضي المادة 

لغ السفتجة في الاستحقاق إن القبول یلزم المسحوب علیه بأن یدفع مب: " على أنه
، وهذا یعني أن المسحوب علیه یصبح هو المدین الأصلي بقیمة السفتجة أما "

                                           
 .من التقنین التجاري الجزائري، على التوالي 502، و 414وذلك في المادتین  -  1
  .125د فتحي الحمودي، المرجع السابق، ص ناه -  2
من التقنین  408إلى  403 من ادو في الم) التقلیدیة( تناول المشرع أحكام قبول السفتجة  -  3

  .التجاري
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الساحب وباقي الموقعین علیها فإنهم یضمنون الوفاء عند امتناع المسحوب علیه 
الوفاء بقیمتها عند حلول أجل الاستحقاق، أما إذا امتنع عن القبول فیبقى أجنبیا 

یمكن مطالبته بالوفاء، ویبقى الساحب حینها هو المدین عن السفتجة ولا 
  . 1الأصلي

بالنسبة للسفتجة الإلكترونیة الورقیة فإنه ممكن عرضها على القبول وبنفس    
شروط السفتجة التقلیدیة، وتستحق الآداء هي الأخرى بمجرد الإطلاع أو بتاریخ 

جة قبل تسلیمها للبنك معین،  وإذا ما أمَّن الساحب قبول المسحوب علیه للسفت
وبالمقابل فإن امتناع المسحوب علیه . 2لتحصیلها فإن ذلك لا یثیر أیة مشكلة

قبول السفتجة الإلكترونیة یخضع لنفس النتائج المترتبة عن إمتناع المسحوب 
  .    3علیه قبول السفتجة التقلیدیة

تها مع جمیع تظهیر السفتجة كتصرف قانوني بموجبه تنتقل ملكی :رالتظهی/ ثانیا
، أما الحامل القدیم  )المظهر إلیه(الحقوق التي تتضمنها إلى الحامل الجدید 

  .والذي قام بتظهیر السفتجة یسمى المظهر
فیسمى التظهیر : والتظهیر من حیث الآثار المترتبة عنه هو على ثلاثة أنواع    

امل بالتظهیر الذي بموجبه تنتقل ملكیة السفتجة والحقوق التي تتضمنها إلى الح
، وأما إذا تم تظهیر الورقة من أجل توكیل المظهر )التظهیر التام(الناقل للملكیة 

                                           
فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، الأوراق التجاریة،  الطبعة  -  1

  . 145 الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص
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إلیه قبض قیمتها فیسمى التظهیر التوكیلي، وإذا قام حامل السفتجة برهنها فیكون 
حیث یعمل على رهن الحق الثابت فیها لضمان دین فــي ذمــــــــــــــة . التظهیر تأمینیا

للمظهر إلیه، بوضع عبارة تفید بأن التظهیر هــــــــــــو تظهیر تأمیني كعبارة المظهر 
فعلى ضوء  كل هذا نتساءل هل تخضع السفتجة الإلكترونیة . 1"القیمة للضمان" 

  .للتظهیر؟
قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد من الإشارة إلى أن هناك بعض الشكلیات   

ل بالسفتجة الإلكترونیة ومن ذلك تسلیم السفتجة یتم فرضها تتعلق بجوهر التعام
فكقاعدة عامة . من العمیل إلى البنك، والتسلیم یجب أن یعبر عن قصد الطرفین

فإنه یتم تسلیم السفتجة إلى البنك مباشرة من الساحب نفسه واستثناء تسلم إلى 
ها البنك بواسطة غیره، ومن ذلك حالة الشركات التي تسلم هذه السفاتج لبنوك

بقصد خصمها أو تحصیلها، وعلیه فإن التظهیر الناقل للملكیة بالنسبة للسفتجة 
یعد وضعا استثنائیا، حیث یأخذ في الغالب من الأحیان خصم السفتجة 

  .2الإلكترونیة شكل سحب السفتجة لأمر البنك دون توسط أي حامل بینهما
لأمر الساحب  ولتحصیل السفتجة الإلكترونیة الورقیة لابد من أن تصدر   

وتتضمن خلفها عبارة تدل على أنها صدرت قصد تحصیل قیمتها فقط، وبعدها 
یتم تظهیرها لأمر البنك أو أن یتم إنشاؤها لأمر الساحب ویتولى هو تظهیرها 

  .     بمعرفته لأمر البنك لتحصیل قیمتها مع الإشارة بذلك

                                           
  .123نفس المرجع، ص  -  1
  .39محمد بهجت عبد االله أمین قاید، المرجع السابق، ص  -  2
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ونادر الحصول عملیا  مما سبق یتضح أن التظهیر الناقل للملكیة هو مستبعد   
  .ومصیره إلى الزوال

الضمان الاحتیاطي هو عبارة عن كفالة بمقتضاها  :الضمان الإحتیاطي/ ثالثا
یلتزم الكفیل أي الضامن الاحتیاطي بضمان وفاء قیمة السند على وجه التضامن 
مع الشخص الذي جرى الضمان لحسابه، وقد تناول المشرع الجزائري أحكامه في 

فالضامن الاحتیاطي هو شخص  یضمن . من التقنین التجاري 409المادة 
السفتجة عن أحد الموقعین سواء كان الساحب أو المسحوب علیه أو أحد 
الموقعین، وبمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة فإن الضامن یكون من الغیر 

  .كما یمكن أن یكون من أحد الموقعین
الورقیة ولا یكون في  تجة الالكترونیةوالضامن الاحتیاطي یكون في السف   

السفتجة الالكترونیة الممغنطة، وهو ممكن أن یتعلق بالساحب أو المسحوب علیه 
ویمكن تقریره عند إصدار السفتجة، أما بالنسبة لغیرهم من الموقعین فهو غیر 
ممكن بسبب عدم تظهیر السفتجة الالكترونیة تظهیرا ناقلا للملكیة إلا في أضیق 

ویمكن إجراء الضمان الاحتیاطي للسفتجة . - كما سلف توضیحه  –ود الحد
الالكترونیة بعد تسلیمها إلى البنك، غیر أنه في هذه الحالة یكون على ورقة 

   1.مستقلة عن السفتجة وینتج أثره بین طرفیه فحسب ولا یكون ضمانا صرفیا
علیها ملتزمون  یقصد بالتضامن في السفتجة أن جمیع الموقعین :التضامن/ رابعا

بوفاء قیمتها إلى الحامل عند رجوعه علیهم، لذلك یشمل التضامن كل من 

                                           
  .38المرجع، ص  ، نفسمحمد بهجت عبد االله أمین قاید -  1
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الساحب، المظهر، المسحوب علیه القابل، والضامن الاحتیاطي، وبمعنى آخر 
  .یشمل التضامن كل من وقع على السفتجة

في حقیقة الأمر فإنه من الصعب القول بتحقق التضامن بین الموقعین على   
جة الالكترونیة بنوعیها، فحتى السفتجة الالكترونیة الورقیة نادرا ما تتعرض السفت

للتظهیر الناقل للملكیة لذلك لا مجال للحدیث عن التضامن بین الموقعین في 
 .     1السفتجة الالكترونیة بشكل عام

  وفاء السفتجة الإلكترونیة: الفرع الثالث
تقدیمها لوفاء قیمتها عند حلول أجل یتوجب على حامل السفتجة الالكترونیة     

استحقاقها، وإذا ما قام المسحوب علیه بوفاء قیمتها تنتهي حیاة السفتجة، وتبرأ 
بذلك ذمة الساحب والمسحوب علیه وباقي الموقعین على السفتجة من مظهرین و 

 .كذا الضامن الاحتیاطي
غنطة بین البنوك عن یتم وفاء السفتجة الإلكترونیة بنوعیها؛ الورقیة والمم     

طریق الحاسب الآلي دون التدخل الشخصي للساحب أو المسحوب علیه كما هو 
حیث یتم تقدیمها في تاریخ الإستحقاق، مع مراعاة . الحال في السفتجة التقلیدیة

مدة معینة یجب تقدیم الكمبیالة للبنك قبل انقضائها حتى یتمكن البنك من وفاء 
  .حاسب الآلي للمقاصة، بتسلیمها إلى ال2قیمتها

                                           
  .140دي، المرجع السابق، ص ناهد فتحي الحمو  -  1
ثمانیة أیام قبل تاریخ الاستحقاق عند ظهور السفتجة  هي هذه المدة كانتفي فرنسا  -  2

  .ست أیام مفتوحة قبل تاریخ الاستحقاق 1982الالكترونیة وأصبحت منذ عام 
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وبعد معاملة السفتجة بالحاسب الآلي ترسل الأشرطة الممغنطة إلى بنك     
المسحوب علیه، هذا الأخیر بناء على تعلیمات عملائه والمعلومات التي تصل 
إلیه یقوم بتحریر إشعارا ورقیا محددا للسفاتج المستحقة الدفع في تواریخ استحقاقها 

  .علقة بها، متكون من شقین یرسلا معا إلى المسحوب علیهمع كل المعلومات المت
وفي حال موافقة المسحوب علیه على قیام البنك بالوفاء یرسل إلیه الشق     

الأیسر من هذا الإشعار مؤرخا وموقعا من قبله، على أن یحتفظ المسحوب علیه 
المرسل  بالشق الثاني منه والذي یحمل نفس المعلومات التي یحملها الشق الأول
  . إلى البنك المكلف بالوفاء، وذلك لاستعماله في إثبات الوفاء عند الضرورة

وإذا لم یقم المسحوب علیه بإعادة جزء من الإشعار إلى البنك بعد فحصه قبل  
یوم من تاریخ استحقاق السفتجة، فذلك یعني رفضه وفاء قیمتها، لذلك فإنه إذا 

عدم تلقیه إشعار من المسحوب علیه بادر بنك المسحوب علیه بالوفاء رغم 
  . 1بالوفاء فإنه یتحمل مسؤولیة ذلك

وفي حال رفض المسحوب علیه وفاء قیمة السفتجة فإن البنك العمیل لا     
یمكنه إجراء احتجاج، لأنه معفى من ذلك بموجب شرط الرجوع بلا مصاریف 

  .2والذي یظهر بصورة آلیة على السفتجة
ئي للسفتجة الإلكترونیة یكون من حق المسحوب علیه في حالة الوفاء الجز    

استلام قائمة السفاتج التي تم تسویتها فعلا، ولا یحق له الحصول على إیصال 
فالخضوع لنظام الوفاء . بالوفاء من الحامل أو التأشیر على السفتجة بما یفید ذلك

                                           
  .43-42محمد بهجت عبد االله أمین قاید، المرجع السابق، ص - 1
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ذ تعهد بالسفتجة الإلكترونیة یفرض التخلي عن هذا الحق، بالمقابل یمكن أخ
صریح على البنك الذي تلقى السفتجة بأن یحتفظ بها لدیه، وألاّ یقوم بتظهیرها 
مرة أخرى تظهیرا ناقلا للملكیة، وأن المسحوب علیه لا یدفع المبلغ المذكور فیها 

  . 1سوى مرة واحدة
  

  :ةـــــــمالخات
یرة هذه الأخن أمن خلال هذه الدراسة لموضوع السفتجة الالكترونیة یتضح    

 لنفس أحكام انتخضعبنوعیها؛ الورقیة والممغنطة فإنها كالسفتجة التقلیدیة 
الإنشاء، فهي من حیث الشكل تتضمن جمیع البیانات الإلزامیة الواجب توافرها 
في السفتجة التقلیدیة بالإضافة إلى بیانین هما إختیاریین  في السفتجة التقلیدیة 

  ".وشرط محل الوفاء شرط الرجوع بلا مصاریف" یتمثلان في 
غیر أن السفتجة الالكترونیة لا تخضع بنوعیها لأحكام قانون الصرف، فالورقیة   

وحدها تخضع لأحكام القبول والتظهیر الناقل للملكیة، الضمان الاحتیاطي 
والتضامن بین الموقعین، أما السفتجة الممغنطة فهي لا تخضع لهذه العملیات 

دید من المشاكل، فهي لیست سفتجة حقیقیة و لا الصرفیة ما یجعلها تثیر الع
تؤدي دور السفتجة التقلیدیة أو حتى دور السفتجة الإلكترونیة الورقیة، فلا تعتبر 

  .أداة ائتمان بل مجرد أداة للتحصیل
فالخلاصة التي توصلنا إلیها هي أن السفتجة الإلكترونیة، خاصة       

بدیلا للسفتجة التقلیدیة، فهي إن كانت الممغنطة منها، لا یمكن أن تكون حقیقة 
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فعلا تظهر على أنها تسایر التطور التكنولوجي إلا أنها لا یمكن أن تؤدي 
وظائف السفتجة التقلیدیة، كما أنها تواجه في استعمالها عدة صعوبات أهمها 
عدم قدرتها على توفیر الائتمان والتوقیع علیها، لذلك یبدو أن هذا السبب الذي 

  .شرع یكتفي بالنص على إمكانیة وفاء السفتجة إلكترونیاجعل الم


